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  مقدمة

شهدت الجزائر خلال سنوات الثمانینات أزمة إقتصادیة حادة أدت بها إلى ضرورة البحث 

صادي حیث تمت إعادة النظر في عن إحداث تحولات جذریة هامة في مجال النشاط الإقت

تنظیم الحیاة الإقتصادیة بالإنتقال من نظام یرتكز على الإقتصاد الموجه إلى نظام إقتصاد 

السوق الذي تسود فیه حریة المبادرة الخاصة وهكذا تم فتح المجال أمام المبادرة الفردیة 

یة والذي جسد دستوریا في أساسي لتنظیم الحیاة الإقتصاد أوتكریس مبدأ المنافسة الحرة كمبد

منه منه القاضیة بـ: "حریة التجارة  37المادة  1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 

  . 1والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"

إن هذا التحول الإقتصادي الذي شهدته البلاد على هذا الوجه السابق بیانه أدى 

تغیر دورها في الحیاة الإقتصادیة  من دولة  بإنسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي مع

أمام هذه التحولات الإقتصادیة الهامة كانت الحاجة ماسة إلى  2متدخلة إلى دولة ضابطة

  ضرورة البحث عن آلیات لتنظیم ورقابة وضبط المنافسة الحرة في وسط المحیط التنافسي.

منافسة الحرة في إن هذه الآلیات تجسدت في إنشاء جهاز متخصص في مهمة ضبط ال

بمجلس المتعلق بالمنافسة  06- 95السوق الجزائریة وحمایتها وتنظیمها سمي بموجب الأمر 

  .3المنافسة

 .فما مدى فعالیة هذا الأخیر في القیام بمهمة الضبط؟ 

للإجابة على هذه الإشكالیة المعلن عنها إرتأینا تقسیم البحث إلى مبحثین نتناول  

ص المقید لمجلس المنافسة الذي تؤكده الطبیعة القانونیة للمجلس في الأول منهما الإختصا

ومدى إستقلالیته،  أما الثاني فسنتطرق فیه إلى تدخل الهیآت الإداریة والقضائیة في 

  الإختصاصات المتعلقة بمجال المنافسة ولذلك لمعرفة مدى فعالیة المجلس.

  المبحث الأول
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  الإختصاص المحدود لمجلس المنافسة 

ر مجلس المنافسة سلطة ضبط عام للمنافسة، الذي یوصف ضمن ما یعرف یعتب

  .4بـ السلطات الإداریة المستقلة التي تعتبر نموذجا حدیثا لتنظیم المجال الإقتصادي والمالي

إطارا تشریعیا هاما  5المتعلق بالمنافسة 03- 03وفي هذا الصدد یشكل الأمر 

الباب الثالث من هذا الأمر لمعالجة  وأساسیا في تنظیم مجلس المنافسة، حیث خصص

تناولت مسألة تنظیم وسیر وتشكیلة  6مادة 48النظام القانوني لهذا الجهاز ضمن 

وصلاحیات المجلس وهو ما یعكس الحیز الكبیر الذي أخذه مجلس المنافسة في ظله، وهو 

قتصادیة، الأمر الذي یعزز أهمیة هذا الجهاز كسلطة ضبط إداریة هامة لتنظیم الحیاة الإ

یشكل هو الآخر إطارا تنظیمیا هاما في  2417-11بالإضافة إلى ذلك فإن المرسوم التنفیذي 

  تحدید تنظیم مجلس المنافسة وسیره.

وعلیه سوف نتناول في هذا المبحث ضمن هذین الإطارین القانونین الأساسین 

ث عن مدى إستقلالیة الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة (المطلب الأول) كما سنحاول البح

  مجلس المنافسة (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة

 23تناول المشرع الجزائري مسألة الصفة القانونیة للمجلس حیث قضت المادة 

جوان  25المؤرخ في  12-08المعدل بموجب القانون  8المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 
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تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع «: بما یلي 2008

  . 9»بالشخصیة القانونیة والإستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

بإستقراء نصي المادتین أعلاه یتجلى بوضوح تكریس الطابع السلطوي والطابع 

  الإداري لمجلس المنافسة.

 :مجلس: الطابع السلطوي لل أولا  

إن مصطلح "السلطة" الذي یطلق على مجلس المنافسة كتسمیة لهذا الأخیر یراد 

به عدم إعتباره مجرد هیئة إستشاریة، بل سلطة بأتم معنى الكلمة وذلك نظرا لتمتعه بسلطة 

المتعلق بالمنافسة القاضیة بـ:  03-03من الأمر  34، وهو ما أكدته المادة 10إتخاذ القرار

المنافسة بسلطة إتخاذ القرار والإقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من یتمتع مجلس «

الوزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني بهدف تشجیع الضبط الفعال للسوق بأیة 

وسیلة ملائمة، أو إتخاذ القرار في كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن 

  .11»للمنافسة وترقیتها....

یمكن مجلس المنافسة «...ت ذات المادة في فقرتها الثانیة على ما یلي: وأضاف

وهو ما ، »إتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور في النشرة الرسمیة للمنافسة

یدل على تخویل مجلس المنافسة للإختصاص التنظیمي وذلك بإتخاذ كافة التدابیر المتعلقة 

یمات أو المناشیر وإن كانت سلطة التنظیم هذه غیر بمجال إختصاصه عن طریق التعل

متضحة المعالم مثلما تقتضیه السلطة التنظیمیة المخولة للسلطة التنفیذیة وذلك بسبب 

غموض نطاق إختصاص مجلس المنافسة من جهة، وقصور نشر هذه التدابیر على النشرة 

  .  12الرسمیة للمنافسة بدلا من الجریدة الرسمیة
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سلطة مجلس المنافسة من خلال تخویله السلطة القمعیة التي أكدها  وأخیرا تبرز

المتعلق بالمنافسة المعنون بالعقوبات  03-03الفصل الرابع من الباب الثالث من الأمر 

المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعات حیث تم منح مجلس المنافسة 

  .13مالیة ضد الممارسات المقیدة للمنافسةصلاحیة فرض عقوبات تهدیدیة وإقرار غرامات 

 :الطابع الإداري للمجلس:  ثانیا  

أكد المشرع الجزائري بصفة صریحة على الطابع الإداري لمجلس المنافسة 

منه وذلك بعد ما كانت الطبیعة الإداریة لهذا الأخیر یكتنفها نوع من  23بموجب المادة 

قانون للمنافسة الذي إكتفى بتحدید المهام المتضمن أول  06- 95الغموض في ظل الأمر    

  .14المخولة له

وعلیه فإن ما یصدر عن المجلس من الأعمال التي یقوم بها في سبیل ضبط 

المنافسة في السوق وإحترامها التي تتخذ شكل القرارات الإداریة تعد بمثابة أعمال إداریة، 

تخضع للقواعد العامة للتسییر ضف إلى ذلك میزانیته تسجل ضمن میزانیة وزارة التجارة و 

وهذه كلها مؤشرات تدل على أن مجلس المنافسة  15والمراقبة المطبقة على میزانیة الدولة

سلطة ذات طابع إداري، إلا أن ما یمكن الاصطدام به هو أنه بالرغم من إقرار الطابع 

ي بل إن الإداري لمجلس المنافسة إلا أن قراراته غیر مشمولة برقابة القضاء الإدار 

الإختصاص في هذا المجال یؤول للقضاء العادي وبالتحدید الغرفة التجاریة بمجلس قضاء 

  وهو الأمر الذي یجعلنا نشكك في الطابع الإداري لهذا الأخیر؟. 16الجزائر
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  المطلب الثاني

  إستقلالیة مجلس المنافسة "إستقلالیة نسبیة"

لیة مجلس المنافسة حیث أكد إعترف المشرع الجزائري بصورة واضحة بإستقلا

على إنشاء  12-08المتعلق بالمنافسة المعدل القانون  03-03من الأمر  23بموجب المادة 

  مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة القانونیة والإستقلال المالي.

من ذات الأمر المعدلة بذات القانون على تمتع مجلس  34وأكدت المادة 

بسلطة إتخاذ القرار والإقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بناء على طلب، وهو ما  المنافسة

یعزز إستقلالیة المجلس من خلال أعماله وقراراته بعیدا عن وجود أي سلطة تعلوه أو 

  .17خضوع لرقابة سلمیة أو وصائیة

ة صحیح أن قراءة عابرة لهذه المواد توحي للوهلة الأولى بتمتع مجلس المنافس

بالإستقلالیة، إلا أنه وبالتمعن في المؤشرات المستقاة من أحكام هذا الأمر بل وفي ذات 

المواد السابقة الذكر نجد أن هذه الإستقلالیة سرعان ما تصطدم بتبعیة هذا الجهاز عضویا 

ووظیفیا للسلطة التنفیذیة وعلیه فإن إستقلالیته تتسم بالنسبیة من الناحیتین العضویة 

  ة.والوظیفی

 :من الناحیة العضویة:  أولا  

إن نسبیة إستقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العضویة تظهر جلیا في إحتكار 

المتعلق  03-03من الأمر  25حیث قضت المادة  18السلطة التنفیذیة لصلاحیة التعیین

یعین رئیس المجلس ونائبا الرئیس «بما یلي:  12-08بالمنافسة المعدل بموجب القانون 

والاعضاء الأخرون لمجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم بالأشكال 

، وعلیه یتضح ان آلیة التعیین هذه تتجسد في أو تأخذ شكل المراسیم الرئاسیة و هو 3»نفسها

ما یؤكد إحتكار رئیس الجمهوریة لسلطة تعیین أعضاء مجلس المنافسة، وإذا كان سلطة 
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كر على رئیس الجمهوریة فإن تشكیلة المجلس في حد ذاتها تعیین أعضاء المجلس هي ح

یعتریها بعض الغموض واللبس في ظل غیاب المعاییر أو الضوابط المحددة للفئات المكونة 

المعدل بموجب القانون  03- 03من الأمر  24وهو ما یستشف من أحكام المادة   19للمجلس

وهي "یختارون من بین ..." بارة المتعلق بالمنافسة التي إكتفت بالنص على ع 08-12

الفرضیة التي تعزز تبعیة المجلس للسلطة التنفیذیة ومنحها سلطة القرار في إختیار 

  الأعضاء وإنتقائهم في ظل غیاب المعاییر المتبعة في ذلك.

غموض آخر یمكنه الكشف عن الإستقلالیة النسبیة لمجلس المنافسة وهو حالة 

 03-03من الامر  25إنتهاء عهدتهم، فإن كانت المادة  إنهاء مهام أعضاء المجلس قبل

المتعلق بالمنافسة قضت بتحدید عهدة الأعضاء كل أربع سنوات  12-08المعدل بالقانون 

حیث حددت مدة تعیین 20في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة

لحالات الإستثنائیة التي یمكن أن سنوات قابلة للتجدید، فماذا عن ا 04أعضاء المجلس بـ 

تنتهي فیها عهدة الأعضاء قبل أوانها كإرتكاب أحد الأعضاء لخطأ جسیم مثلا یستوجب 

  العزل؟.

إن سكوت المشرع عن تنظیم مثل هذا الأمر یخول سلطة تقدیر هذه الحالات 

  . ! لرئیس الجمهوریة الذي قد یتعسف في إستعمالها

 :من الناحیة الوظیفیة ثانیا :  

إذا كانت نسبیة إستقلالیة مجلس المنافسة تظهر من الناحیة العضویة على الوجه 

  السابق بیانه فإن هذه الإستقلالیة النسبیة تظهر من الناحیة الوظیفیة في النقاط التالیة: 

المعدل  03-03من الأمر  23إذا كانت المادة  تبعیة مجلس المنافسة لوزارة تجارة: - 1

علق بالمنافسة السابق الذكر تقضي بإستقلالیة مجلس المت 12-08بالقانون 

المنافسة مما یوحي للوهلة الأولى بعدم تبعیة هذا الجهاز لأیة جهة كانت، إلا أنا 
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 21نجد ذات المادة تنص على وضع مجلس المنافسة لدى الوزیر المكلف بالتجارة

لمنافسة المحدد لتنظیم مجلس ا 241- 11وهو ما أكده كذلك المرسوم التنفیذي 

وعلیه فإن هاتین المادتین یعتریهما نوع من  22وسیره بموجب المادة الثانیة منه

الغموض إذ من جهة تؤكدان على إستقلالیة المجلس في حین تقضیان في الوقت 

ذاته بتبعیة هذا الجهاز لوزارة التجارة حیث یمكن إعتباره والحال هذه مجرد جهاز 

مثله في ذلك مثل كافة الأجهزة الإداریة التابعة  إداري خاضع لوصایة وزیر التجارة

لهذا الأخیر؟ وهو الأمر یؤثر على الآداء الوظیفي للمجلس ذلك أن درجة 

  . 23الإستقلالیة تعكس فعالیة آداء هذا الجهاز

من الأمر  33: أكدت المادة عدم إختصاص مجلس المنافسة في وضع میزانیته  - 2

من المرسوم  07علق بالمنافسة وكذا المادة المت 12-08المعدل بالقانون  03-03

المتعلق بالمنافسة على أن میزانیة مجلس المنافسة تسجل  241-11التنفیذي 

ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة، كما أقرت ذات المادتین بأن میزانیة المجلس 

  .24تخضع للقواعد العامة للتسییر والمراقبة المطبقة على میزانیة الدولة

ماد مجلس المنافسة على میزانیة الدولة بهذا الشكل سیعكس من دون إن إعت

محاله تبعیة هذا الأخیر للجهاز التنفیذي الذي سیتولى من دون شك التحكم في 

  .25سیر المجلس طالما أنه هو الذي سیحدد میزانیته

زیر إلزام المجلس برفع التقاریر السنویة إلى الهیئة التشریعیة والوزیر الأول والو  - 3

 14المتعلق بالمنافسة وكذا  03-03من الأمر  27قضت المادة  المكلف بالتجارة:

المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره بإلزام  241-11من المرسوم التنفیذي 

المجلس برفع تقریر عن نشاطه السنوي إلى الهیئة التشریعیة وإلى الوزیر الأول 
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مظهرا من مظاهر تقیید حریة المجلس  ، وهو ما یعتبر26والوزیر المكلف بالتجارة

في القیام بنشاطه بعیدا عن أي إستقلالیة نتیجة للرقابة التي تمارسها الحكومة على 

  .   27النشاطات السنویة له

وهو الإجراء الذي یمكن إعتباره في غایة  إمكانیة الحكومة الترخیص بالتجمیع: - 4

ل محل المجلس، حیث أقرت المادة الخطورة لما یرتبه من تمكین الحكومة من الحلو 

المتعلق بالمنافسة بإمكانیة حلول الحكومة محل مجلس  03- 03من الأمر     21

إما تلقائیا أو بناءا على طلب من -المنافسة في إتخاذ القرار المتعلق بالترخیص 

بالتجمیع الذي كان محل رفض من طرف المجلس، وذلك بناء  -الأطراف المعنیة

ر التجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیع، وعلیه فإن على تقریر وزی

  .28الحكومة تمتلك سلطة الحلول محل المجلس في إتخاذ قراراته؟

ولا یخص الأمر فقط الحلول محل المجلس في إتخاذ قراراته وإنما یتعلق الأمر 

ضح بإستقلالیة هذا كذلك بمخالفة القرارات التي اتخذها المجلس، وهو ما یعبر عن مساس وا

   .29الجهاز التي تقتضي عدم قابلیة قراراته لإعادة النظر فیها من طرف السلطة التنفیذیة

 المبحث الثاني

  تدخل هیئات أخرى في مجال ضبط المنافسة

توجد هیئات تنافس مجلس المنافسة في ضبط النشاطات الاقتصادیة، ومن هذه 

على المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین (المطلب  الهیئات لها طابع إداري تمارس الرقابة

الأول) وأخرى لها طابع قضائي تضبط المنافسة (المطلب الثاني) هذه الهیئات تؤكد مرة 

  أخرى حدود مجلس المنافسة.
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  المطلب الأول

  تدخل الهیئات الإداریة في مجال ضبط المنافسة

سة في مهام الرقابة على یمكن تقسیم هذه الهیئات التي تنافس مجلس المناف

النشاطات الإقتصادیة إلى هیئات إداریة مستقلة أو سلطات ضبط قطاعیة وإلى مصالح 

  إداریة حكومیة ممثلة في وزارة التجارة والمصالح الإقتصادیة.

  سلطات الضبط المستقلة:  .1

من خصائص سلطات أو مؤسسات الضبط في الجزائر أن أغلبها لها طابع 

المنافسة والشفافیة بین المتعاملین الإقتصادیین في إطار القانون  إقتصادي حیث تضمن

 30والتنظیم المعمول به، حیث أن لهذه المؤسسات مهمة أساسیة وهي الضبط الاقتصادي

  : 31ویمكن حصر هذه المؤسسات في الجدول الآتي

 

 النص المنشئ تسمیة السلطة

 المجلس الأعلى للإعلام
المتعلق  03/04/1990المؤرخ في  07- 90القانون 

 1990 14بالإعلام، ج ر 

 مجلس النقد والقرض
متعلق بالنقد  14/04/1990المؤرخ في  10- 90القانون 

 1990 16والقرض،  ج ر 

 اللجنة المصرفیة
متعلق بالنقد  14/04/1990المؤرخ في  10-90القانون رقم 

 1990لسنة  16والقرض، ج ر 

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات 

 البورصة

 23/05/1993المؤرخ في  93/10المرسوم التشریعي رقم 

 .1993سنة  34المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج ر 

 مجلس المنافسة
المتعلق بالمنافسة،  25/01/1995المؤرخ في  06- 95الأمر 

 .1995سنة  09ج ر 

 وسیط الجمهوریة
 23/03/1996المؤرخ في  113-96المرسوم الرئاسي 

 .1996سنة  20سیط الجمهوریة، ج ر المتضمن تأسیس و 
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الدیوان الوطني المهني 

 للحلیب ومشتقاته

 08/07/1997المؤرخ في  247-97المرسوم التنفیذي 

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني المهني للحلیب ومشتقاته، ج 

 .1997سنة  46ر 

سلطة الضبط للبرید 

 والمواصلات

حدد الم 05/08/2000المؤرخ في  03-2000القانون 

سنة  48للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات، ج ر 

2000. 

الوكالة الوطنیة للجیولوجیا 

 والمراقبة المنجمیة

، المتعلق 03/07/2001المؤرخ في  10-01القانون رقم 

 .2001سنة  35)، ج ر 45بقانون المناجم (المادة 

 وكالة ضبط الكهرباء والغاز

، والمتعلق 05/02/2002المؤرخ في  02/01القانون رقم 

سنة  08بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر 

2002. 

  

یشترك مجلس المنافسة مع هذه الهیئات من حیث أن لهم نفس الصفة إذ نصت 

تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس «من قانون المنافسة:  23المادة 

سة" یتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف المناف

 . 32»بالتجارة

هناك علاقة مشتركة بین مجلس المنافسة وهیئات الضبط الإقتصادي وهذا ما 

منه عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع  39أقره قانون المنافسة في المادة 

سلطة ضبط فإن المجلس یرسل فورا نسخة من الملف إلى نشاط یدخل ضمن إختصاص 

  سلطة الضبط المعنیة لإبداء الرأي في مدة أقصاه ثلاثون یوما.

یقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه بتوطید علاقات التعاون والتشاور وتبادل 

  المعلومات مع سلطات الضبط.
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الضبط مما یجعله مجلس المنافسة مقید بالدور الإستشاري الذي تقدمه هیئات 

هذه الحالة تؤكد الدور المحدود  33یبني قراره متأثرا برأي سلطات الضبط القطاعیة الإقتصادیة

  امهوالمقید لمجلس في ممارسة مه

  مصالح التجارة:  .2

، تقوم الوزارة مع 34یمثل وزارة التجارة وزیر الذي له صلاحیات في مجال التجارة

مجسدة في المدیریات الولائیة للتجارة بتنفیذ السیاسات المصالح الخارجیة التابعة لها وال

الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة والجودة وحمایة المستهلك وتنظیم 

النشاطات الإقتصادیة والمهن المقننة والرقابة الإقتصادیة وقمع الغش من خلال السهر على 

 ي النصوص الآتیة:تطبیق التشریع والتنظیم المتعلق بهم وه

  والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  2004أوت  14المؤرخ في  04/08القانون

  التجاریة.

  والمتعلق بحمایة المستهلك. 2009فبرایر  25الموافق  09/03القانون  

  الذي یحدد القواعد المطبقة على  2004فبرایر  23المؤرخ في  04/02القانون

  الممارسات التجاریة.

القانونیة تحكم الإطار العام للممارسات التجاریة والمنافسة والتي هذه النصوص 

تقوم بتنفیذها الهیئات الإداریة التابعة لوزارة التجارة، یظهر من خلال هذه النصوص وقانون 

المنافسة، أنها تعد سند مشترك في ممارسة الرقابة على المنافسة، بمعنى مجلس المنافسة في 

  ئات الإداریة الأخرى.مركز منافسة مع هذه الهی

  

  

  

  المطلب الثاني

  تدخل الهیئات القضائیة في مجال ضبط المنافسة
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القضاء كذلك حد من سلطة مجلس المنافسة مثل الهیئات الإداریة التي أشرنا 

  إلیها.

المتعلق بالمنافسة وتحدیدا المادة  95/66حیث أنه في السابق أي في الأمر  

لمنافسة یحیل الملف إلى وكیل الجمهوریة لمباشرة منه التي نصت على أن مجلس ا 15

  .  35الدعوى العمومیة أي الشق الجزائي للمنافسة

إذ لا یجوز لمجلس المنافسة توقیع العقوبة البدنیة (الحبس) على الأشخاص إذ  

هذا من إختصاص القضاء دستوریا، لكن المشرع تراجع عن هذا الموقف بموجب الأمر 

المنافسة توقیع عقوبات مالیة على المخالفین وحدد لها مواد في  إذ أجاز لمجلس 03-03

 56هذا القانون تحت عنوان العقوبات المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة من المواد 

  منه. 62إلى المادة 

 63وفي نفس الوقت یجوز الطعن في قرارات مجلس المنافسة بموجب المادة 

لمنافسة قابلة للطعن أم مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل التي تنص: "تكون قرارات مجلس ا

  في المواد التجاریة".

یرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارت مجلس المنافسة  64والمادة 

  من قبل أطراف القضیة طبقا لإحكام قانون الإجراءات المدنیة.

  نافسة.من خلال هذه المواد یتضح أن للقضاء دور مقید لإختصاص مجلس الم

  

  خـاتـمـة

صحیح أن مجلس المنافسة یعتبر آلیة رقابیة جد هامة بالدولة وذلك لما یضطلع 

به من مهمة أساسیة في إنجاح السیاسة الإقتصادیة وإرساء قواعد المنافسة الحرة وحمایتها، 

ولقد أولاه المشرع الجزائري مكانة كبیرة ضمن الصرح المؤسساتي بالدولة لتمتعه بطبیعة 

ونیة متمیزة بوصفة سلطة إداریة مستقلة وتزویده بصلاحیات إستشاریة تخوله تقدیم الآراء قان

بخصوص المسائل المتعلقة بالمنـافسة، وأخرى تنازعیة متعلقة بحل النزاع التنافسي، إلا أنه 

وبالرغم من ذلك لایزال یحتاج إلى تفعیل أكثر في الواقع الملموس، ذلك أنه في الحیاة 
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ة إلا أن هذه الإستقلالیة لا تتوفر على ضمانات كافیة سواء من الناحیة العضویة الإقتصادی

أو الوظیفیة، أما من حیث نطاق إختصاصه فإنه وبالرغم من اضطلاع مجلس المنافسة 

بوظیفة الضبط العام في مجال حمایة المنافسة إلا أنه یفتقر لإختصاص مانع یمكنه تأطیر 

ي وذلك بسبب تداخل الإختصاص بین مجلس المنافسة وبعض ورسم معالم النشاط الإقتصاد

الهیآت الإداریة من جهة وتدخل القضاء العادي في مجال إختصاص المجلس ومشاركته في 

  وظیفة الضبط من جهة ثانیة.

وعلیه لا بد من إعادة النظر في النظام القانوني لهذا الجهاز وذلك بتحدید وضعه 

السلطة التنفیذیة ومعالجة تداخل الإختصاص بینه وبین  القانوني وضمان إستقلالیته عن

  الهیآت الإداریة والقضائیة.
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 08المؤرخة في  76، ج ر 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة المؤرخ في  -1

  المعدل بـ:  1996دیسمبر 

 أفریل 14المؤرخة في  25، ج ر 2002أفریل  10المؤرخ في  03-02القانون  -

2002. 

نوفمبر  16المؤرخة في  63، ج ر2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون  -

2008.  

ذلك أن مفهوم إقتصاد السوق لا یعني غیاب الدولة تماما عن اللعبة الإقتصادیة بل  -  2

بالعكس علیها أن تسهر على ضمان السیر الحسن للسوق عن طریق حمایة قواعد المنافسة 

  لإقتصادیة.بین مختلف الأعوان ا
 1995فیفري  22المؤرخة  في  09، ج ر 1995جانفي  25المؤرخ في  06-95الأمر  – 3

  .2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الملغى بموجب الأمر 
خمایلیة سمیر، مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي مذكرة مقدمة لنیل شهادة  – 4

ة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة مولود الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة كلی

  .21، 20، ص 2013- 2012معمري ، تیزي وزو، 
المؤرخة في  43المتعلق بالمنافسة، ج ر  2003جویلیة  19المؤرخ في  03-03الأمر  -  5

  المعدل بـ: 2003جویلیة  20

جویلیة  02المؤرخة في  36، ج ر 2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون  -  أ

2008. 

أوت  18المؤرخة في  46، ج ر 2010أوت  15المؤرخ في  05- 10لقانون ا  - ب

2010.  

حیث قسم هذا الباب إلى خمسة فصول تناول الأول منها سیر مجلس المنافسة ضمن   - 6

إلى  34، أما الثاني فقد حدد صلاحیات المجلس ضمن المواد من 33إلى  27المواد من 
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